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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لقطر    

    
ــر    - ١ ــر الأولي لقطـ ــة في التقريـ ــستيها )CEDAW/C/QAT/1(نظـــرت اللجنـ  ١١٩١ في جلـ
 CEDAW/C/SR.1191انظـــر الـــوثيقتين  (٢٠١٣فبرايـــر / شـــباط١٣، المعقـــودتين في ١١٩٢ و
 CEDAW/C/QAT/Q/1وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتـها اللجنـة في الوثيقـة             . 1192) و

  .CEDAW/C/QAT/Q/1/Add.1وترد ردود حكومة قطر عليها في الوثيقة 
    

  مقدمة  -ألف   
وتعــرب اللجنــة للدولــة . الأوليتعــرب اللجنــة للدولــة الطــرف عــن تقــديرها لتقريرهــا    - ٢

الطرف أيـضاً عـن تقـديرها لردودهـا الخطيـة علـى قائمـة القـضايا والأسـئلة الـتي أثارهـا الفريـق                      
وترحــب اللجنــة بــالعرض الــشفوي الــذي قدمــه الوفــد والإيــضاحات  . العامــل لمــا قبــل الــدورة

  . الحوارالأخرى التي قُدمت رداً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء
وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفـداً برئاسـة الـسيدة جهينـة سـلطان سـيف                    - ٣

وقـد ضـم الوفـد ممـثلين عـن          . العيسى، نائبة مـدير مجلـس إدارة المجلـس الأعلـى لـشؤون الأسـرة              
وزارة الخارجيـــة، ووزارة الداخليـــة، ووزارة العـــدل، ووزارة العمـــل والـــشؤون الاجتماعيـــة،  

ن الأميري، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للـصحة، والمجلـس الأعلـى لـشؤون               والديوا
  .الأسرة، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي

  

 
  

  ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والخمسين   *  

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/QAT/1�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SR.1191�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/QAT/Q/1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/QAT/Q/1/Add.1�
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال الإصلاح التشريعي، ولا سيما  - ٤

   بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛٢٠١١  لسنة١٥اعتماد القانون رقم   )أ(  
 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان،   ٢٠٠٢ لسنة ٣٨تعديل القانون رقم    )ب(  

، الــذي يــنص علــى أن تكــون للجنــة الوطنيــة لحقــوق ٢٠١٠ لــسنة ١٧بالمرســوم بقــانون رقــم 
  الإنسان شخصية معنوية، وموازنة مستقلة؛

  .٢٠٠٨ لسنة ١٢عملاً بالقانون رقم إنشاء المحكمة الدستورية العليا   )ج(  
وترحب اللجنة بجهود الدولـة الطـرف لتحـسين إطارهـا المؤسـسي والـسياسي الهـادف                   - ٥

إلى التعجيل بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين، ومـن أمثلـة ذلـك                       
  :اعتماد ما يلي

هـا بموجـب القـرار الأمـيري        ، والـتي تم اعتماد    ٢٠٣٠ر الوطنيـة    طرؤية ق وثيقة    )أ(  
ــم  ، الــتي تــسعى إلى  )٢٠١٦-٢٠١١(، ثم اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة   ٢٠٠٨ لــسنة ٤٤رق

  تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية؛
، والـتي تـسعى إلى      )٢٠١٦-٢٠١١(الاستراتيجية الوطنية للتعلـيم والتـدريب         )ب(  

  .هني للجميع، بما في ذلك المرأةتعزيز التعليم والتدريب الم
وترحــب اللجنــة بـــأن الدولــة الطــرف قـــد صــدَّقت علــى الـــصكوك الدوليــة التاليـــة          - ٦
  :انضمت إليها أو

  ؛)٢٠٠٨(اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   )أ(  
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال،            )ب(  

  ).٢٠٠٩ (لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةمم المتحدة المكمل لاتفاقية الأ
  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  التحفظات والإعلانات    

، )٢ (٩تعرب اللجنة عن قلقها من عدد ونطاق تحفظات الدولـة الطـرف علـى المـواد             - ٧
ــادتين  )٢ (١٩ ، و)٤( و) ١ (١٥ و ــة علـــى المـ ) و( و) ج(  و)أ) (١ (١٦ و) أ (٢، وخاصـ

 تتعـارض مـع   ١٦  و٢وترى اللجنة أن تحفظهـا علـى المـادتين    . من الاتفاقية، وكذلك إعلاناتها   
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هدف الاتفاقية وغرضها، وتؤثر سلباً على تنفيذ المبـدأ الأساسـي للمـساواة الـشكلية والمـساواة                 
  .الفعلية بين المرأة في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة

ولة الطرف على أن تضمن التنفيذ الكامل للاتفاقية، وتحقيقـاً لهـذه       تحث اللجنة الد    - ٨
  :أنالغاية، توصي ب

 معلومات شاملة عن تأثير تحفظاتهـا وإعلاناتهـا علـى           المقبلتقدم في تقريرها      )أ(  
  تنفيذ أحكام الاتفاقية وحالة المرأة في قطر؛

، )٤ (١٥ و،  )١ (١٥ ، و )٢ (٩تسحب إعلاناتها وتحفظاتها على المـواد         )ب(  
  .من الاتفاقية) ١ (١٦  و٢، وخاصة تحفظاتها على المادتين )٢ (١٩ و
  

  رؤية الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة    
تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المجلس الأعلـى لـشؤون الأسـرة، بالتعـاون مـع لجنـة قطـر                  - ٩

غـير أن   . عينـة لزيـادة الـوعي العـام بحقـوق المـرأة           الوطنية لحقوق الإنسان، قد اضطلع بأنـشطة م       
اللجنــة لا يــزال يــساورها القلــق لأن الدولــة الطــرف لم تتخــذ تــدابير ملائمــة لتعزيــز رؤيــة           

ومن دواعي قلقها عدم وجود معرفة كافيـة بـين جميـع فـروع الحكومـة، بمـا في ذلـك              . الاتفاقية
ــة، وم    ــرأة بموجــب الاتفاقي ــسلطة القــضائية، بحقــوق الم ــرأة   ال فهــوم المــساواة الموضــوعية بــين الم

  .والرجل، والتوصيات العامة للجنة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ١٠

ــستويين        )أ(   ــضات المتاحــة للمــرأة علــى الم ــرأة بحقوقهــا والتعوي تعــزز وعــي الم
الوطني والمحلي للشكوى من انتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية، وتضمن تقديم معلومات           

فاقيــة للمــرأة، بمــا في ذلــك العــاملات المهــاجرات، وخادمــات المنــازل علــى وجــه    عــن الات
الخـــصوص، وكـــذلك في المـــدارس ومؤســـسات التعلـــيم العـــالي، وعـــن طريـــق اســـتخدام   

  الإعلام؛ وسائل
 معرفــة جميــع فــروع الحكومــة بالاتفاقيــة معرفــة كافيــة، بمــا في ذلــك  تكفــل  )ب(  

ــاراً للق ــ   ــا إط ــضائية، باعتباره ــسلطة الق ــسياسات الخاصــة    ال ــاكم، وال ــرارات المح وانين، وق
وتوصي اللجنة بـأن تكـون الاتفاقيـة والتـشريعات          . بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة    

ــة ــا جــز الوطني ــة به ــضاة، والمحــامين،     ءاً  المتعلق ــدريب الق ــة وت ــة القانوني ــن الثقاف لا يتجــزأ م
ساواة المــرأة مــع الرجــل، وعــدم والمــدعين، لكــي تترســخ في البلــد ثقافــة قانونيــة داعمــة لم ــ

  .التمييز على أساس الجنس
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  المركز القانوني للاتفاقية    
تلاحظ اللجنة مع القلق أن مركز الصكوك الدوليـة، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة، في النظـام                     - ١١

وتأسف اللجنة أيضاً لعـدم وجـود معلومـات عـن القـضايا             . القانوني الوطني لا يزال غير واضح     
  .مام المحاكم حيث تم الاحتكام إلى الاتفاقية وتطبيقها بصورة مباشرةالمعروضة أ

ــانوني        - ١٢ ــا الق ــة في نظامه ــأن توضــح مركــز الاتفاقي ــة الطــرف ب ــة الدول توصــي اللجن
ــوانين       ــازع الق ــة في حــالات تن ــوانين الوطني ــى الق ــا عل ــضمن أســبقية أحكامه ــوطني، وت . ال

بيق قوانينها الوطنية وتفسيرها بمـا يتفـق        وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن تط       
  .مع أحكام الاتفاقية

  
  تعريف التمييز ضد المرأة    

 من دستور قطر تنصان على أنه ينبغي ألا يكـون           ٣٥ و   ٣٤تلاحظ اللجنة أن المادتين       - ١٣
ــساوون في الحقــوق والواجبــات       ــع المــواطنين مت ــز علــى أســاس الجــنس، وأن جمي ــاك أي تميي هن

 مـن الاتفاقيـة،     ١ن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود تعريف للتمييز وفقاً للمادة           غير أ . العامة
  .وحظر صريح للتمييز ضد المرأة

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريفاً للتمييز ضد المـرأة، يـشمل التمييـز                 - ١٤
ظـر التمييـز     مـن الاتفاقيـة، وأن تح      ١المباشر وغير المباشر على حد سـواء، تمـشياً مـع المـادة              

  .ضد المرأة في دستورها أو أي تشريعات وطنية أخرى مناسبة
  

  القوانين التمييزية    
بينمـا ترحـب اللجنـة بجهـود الدولـة الطـرف لاسـتعراض وإلغـاء أو تعـديل التــشريعات            - ١٥

التمييزية، بما في ذلك قانون الأسـرة، فإنهـا تلاحـظ مـع القلـق كـثيراً مـن الأحكـام التمييزيـة في                        
ــ ــسماح للمــرأة بنقــل      الق ــانون الأســرة، وعــدم ال ــزواج الفتيــات في ق وانين، مثــل الحــد الأدنى ل

جنسيتها القطريـة إلى أطفالهـا بموجـب قـانون الجنـسية، وقـانون إدارة المـوارد البـشرية، وقـانون                     
  .الإجراءات الجنائية، والتي تتعارض مع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان

لــب اللجنــة الدولــة الطــرف باســتعراض قوانينــها وتــشريعاتها بــصورة منتظمــة،  تطا  - ١٦
واضعة في الاعتبار ممارسة بلدان أخرى في المنطقة فعلـت ذلـك بنجـاح، وبتعـديل أو إلغـاء                   
التشريعات التمييزية دون إبطاء، وضمن إطار زمني واضح، بما في ذلك الأحكام التمييزية 

اءات الجنائيـة، وقـانون الجنـسية بهـدف الامتثـال الكامـل             في قانون الأسـرة، وقـانون الإجـر       
  .لأحكام الاتفاقية
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  الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة    
تحيط اللجنـة علمـاً بـأن المجلـس الأعلـى لـشؤون الأسـرة مـسؤول عـن النـهوض بـالمرأة                         - ١٧

ه، غير أنه يـساورها القلـق بـسبب محدوديـة ولايت ـ          . وصياغة سياسات عن المرأة وشؤون الأسرة     
وسلطته، وقدرته لضمان وضع تشريعات وسياسات للمساواة بين الجنسين بـصورة صـحيحة،             

وعــلاوة علــى ذلــك، . وتنفيــذها بــصورة كاملــة في عمــل جميــع الــوزارات والمكاتــب الحكوميــة
تعـرب اللجنــة عــن قلقهـا لعــدم وجــود وحـدة حكوميــة مركزيــة لتنـسيق الجهــاز الــوطني المعــني     

  .بتمكين المرأة
  :ي اللجنة الدولة الطرف بأنتوص  - ١٨

 وحدة حكومية مركزية بتفويض قوي وموارد بشرية ومالية مناسـبة         ئنشت  )أ(  
لتنسيق الجهاز الوطني المعني بتمكين المرأة، بغية ضمان التنفيذ المنهجي لأحكام الاتفاقية في 

  الدولة الطرف؛
ــدوري     )ب(   ــا ال ــات في تقريره ــدم معلوم ــلتق ــة المجلــس   المقب ــى  عــن ولاي الأعل

  .لشؤون الأسرة، وموارده البشرية والمالية، وتأثير أنشطته على المساواة بين الجنسين
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظـام للحـصص،      - ١٩

ت الاتفاقيـة، وعـدم فهـم    بهدف التعجيل في الواقع بالمـساواة بـين المـرأة والرجـل في جميـع مجـالا             
  .طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة من جانب الدولة الطرف

 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتـة، فإنهـا   ٢٥بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         - ٢٠
تلاحظ أن هذه التدابير ضرورية للتعجيل بالمساواة في الواقـع بـين المـرأة والرجـل في كافـة                  

  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن. تفاقيةمجالات الا
ــاً،      وعتمــد ت  )أ(   ــا في ذلــك أهــداف محــددة زمني ــة، بم ــدابير خاصــة مؤقت تنفــذ ت

ــة نحـــو تحقيـــق المـــساواة في الواقـــع أو المـــساواة     أو ــة تفـــضيلية، موجهـ حـــصص، أو معاملـ
حـرم منـها،   اقـصاً أو تُ ل فيها المرأة تمثيلاً نمثَّالموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي تُ     

  بما في ذلك في الحياة السياسية، وأجهزة صنع القرار، والقطاع الخاص؛
جيتها الوطنيـة للتنميـة     يدرج اسـتخدام التـدابير الخاصـة المؤقتـة في اسـترات           ت  )ب(  

   وأحكامها التشريعية، وفي المجالين العام والخاص على حد سواء؛،)٢٠١٦-٢٠١١(
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ــانعي الق ـــ   )ج(   ــي صـ ــي وعـ ــور   تُزكـ ــة الجمهـ ــسائية، وعامـ ــات النـ رار، والمنظمـ
، ٤ مــن المــادة ١يتعلــق بالطبيعــة غــير التمييزيــة للتــدابير الخاصــة المؤقتــة وفقــاً للفقــرة  فيمــا

  .وفعاليتها في إحراز تقدم نحو المساواة في الواقع أو المساواة الموضوعية للمرأة
  

  الصور النمطية والممارسات التمييزية    
ة القلــق إزاء اســتمرار الــصور النمطيــة التقليديــة المتغلغلــة فيمــا يتعلــق        يــساور اللجن ــ  - ٢١

بالأدوار والمـسؤوليات المنوطـة بالنـساء والرجـال في الأسـرة والمجتمـع، والـتي تفـرط في التأكيـد                     
وتلاحظ أيضاً مع القلق انتشار التحيـزات والمواقـف النمطيـة           . على دور المرأة كمقدِمة للرعاية    

مات المنازل المهاجرات، وأشكال التمييز المتعـددة الـتي يواجهنـها علـى أسـاس               السلبية تجاه خاد  
ــسيتهن ولأســباب أخــرى  ــة أن الخطــة الاســتراتيجية العامــة للأســرة    . جن وبينمــا تلاحــظ اللجن

 تضمَّنت أهدافاً تُعنى بتغيير الصور النمطية، فإنـه يـساورها القلـق لأن بـرامج،                ٢٠١١-٢٠٠٦
،  وواجباتهـا المهنيـة  ةرهـا الأسـري  ادوأرأة علـى تحقيـق التـوازن بـين      مـساعدة الم ـ  من قبيل مشروع    

  .تعزز في الواقع الصور النمطية التمييزية المتعلقة بدور المرأة ومسؤولياتها قد
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٢٢

تعزز تدابير إزكاء الوعي والدراسات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين   )أ(  
، والتغلب على المواقف الأبوية والصور النمطية التمييزية المترسخة، والمتعلقة       بصورة فعالة 

بأدوار ومسؤوليات النـساء والرجـال في الأسـرة والمجتمـع، وأن تطلـع اللجنـة علـى نتـائج                    
  تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛

واجهـة  تتخذ تدابير خاصة، بما في ذلـك إزكـاء الـوعي، وحمـلات تثقيفيـة لم                 )ب(  
  المواقف النمطية تجاه خادمات المنازل المهاجرات؛

مـساعدة المـرأة علـى تحقيـق التـوازن بـين            تستعرض بـرامج، مثـل مـشروع          )ج(  
  ، لتفادي نقل الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال؛أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية

ت غـير الحكوميـة في      تتخذ تدابير ممنهجة لإشراك وسائل الإعلام والمنظمـا         )د(  
  محاربة المواقف النمطية والمجتمعية السلبية؛

تطلع اللجنة على نتـائج التـدابير المتخـذة في هـذا المجـال والمتعلقـة بالنـساء                    )هـ(  
  .والفتيات، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات
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  العنف ضد المرأة    
 الدولة الطرف، بما في ذلـك المؤسـسة   تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي استهلتها      - ٢٣

، والـتي   ٢٠١٦-٢٠١١القطرية لحماية الطفل والمرأة، واعتماد استراتيجية قطر الوطنية للتنمية          
غــير أن اللجنــة تلاحــظ مــع بــالغ . تــسعى إلى وضــع اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة العنــف المــترلي

ء والفتيـات، بمـن فـيهن خادمـات       القلق زيادة انتشار العنف المترلي والعنـف الجنـسي ضـد النـسا            
كما تشعر بالقلق من وجـود ثغـرات في التـشريع الخـاص             . المنازل المهاجرات في الدولة الطرف    

بالعنف ضد المرأة، وخاصة عدم وجود قانون خاص لتجريم العنـف المـترلي واغتـصاب الزوجـة                 
ــة؛ بواســطة زوجهــا؛ والحــواجز أمــام وصــول خادمــات المنــازل مــن ضــحايا العنــف إلى      العدال

والافتقـــار إلى الـــوعي والتـــدريب بـــين القـــضاة، والمـــدعين، وضـــباط الـــشرطة، والأخـــصائيين  
الصحيين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ وعدم وجود نظـام لجمـع بيانـات عـن حـالات العنـف                    
ضد المرأة، وكذلك عن معدلات الدعاوى وأحكام الإدانة، وعن عدد دور الإيـواء، وسـعتها،               

كـذلك فـإن اللجنـة يـساورها القلـق مـن قلـة البلاغـات                . خدمات المشورة والتأهيل  وتمويلها، و 
عن العنف المترلي والجنسي، نظـراً لأن كـثيراً مـن النـساء يخـشين فقـدان رعايـة أطفـالهن، أو أن                       
ــة علــى أســاس      النــساء، وخاصــة خادمــات المنــازل المهــاجرات، يــواجهن خطــر الاتهــام والإدان

  .لتعرّض للسجن، وا”علاقات غير مشروعة“
 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنهـا تحـث   ١٩ تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      بينما  - ٢٤

  :الدولة الطرف على أن
تنــشئ نظامــاً شــاملاً للحمايــة مــن العنــف المــترلي علــى النحــو المتــوخى في      )أ(  

ــة    ــة للتنمي ــشريعاً محــدداً يج ــ ٢٠١٦-٢٠١١اســتراتيجية قطــر الوطني ــي ت ــع ، وتتبنّ رم جمي
 بواسـطة زوجهـا   أشكال العنف ضد المرأة، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي واغتـصاب الزوجـة                  

  دون استثناءات وضمن إطار زمني واضح؛
تتخـذ تـدابير فعالـة علـى ســبيل الأولويـة لـضمان محاسـبة مـرتكبي العنــف،           )ب(  

 بمن فيهن خادمات    وتمتثل لالتزامها بمراعاة العناية الواجبة لمنع حالات العنف ضد النساء،         
  المنازل المهاجرات، والتحقيق في هذه الحالات، ومقاضاتها، ومعاقبة مرتكبيها؛

تضمن حصول ضحايا العنف من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، على   )ج(  
  الإنصاف والتعويض المناسبين، بما في ذلك الجبر ووسائل التأهيل الكامل قدر المستطاع؛
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الإلزامي للقضاة، والمدعين، ورجال الشرطة على الطبيعية تكفل التدريب   )د(  
الإجراميـة للعنـف ضــد المـرأة، وعلــى الإجـراءات المراعيـة للاعتبــارات الجنـسانية لتحديــد       

  ضحايا العنف المترلي من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، ومساعدتهن؛
الرضــا المتبــادل تعــدل قــانون العقوبــات لإلغــاء تجــريم العلاقــات الجنــسية ب    )هـ(  

  خارج إطار الزواج؛
تجمع بيانات بصورة منتظمة عن العنـف ضـد النـساء والفتيـات، ومـصنفة                 )و(  

  .حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب
  

  الاتجار بالبشر واستغلال البغاء    
بينمـا ترحـب اللجنــة بـالجهود المختلفــة الـتي تبــذلها الدولـة الطــرف، وخاصـة المؤســسة         - ٢٥
قطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمبادرة العربية لبناء قدرات وطنية من أجل مكافحـة الاتجـار               ال

بالبــشر، فإنهــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء انتــشار نطــاق الاتجــار بالنــساء والفتيــات للدولــة الطــرف   
  :وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء. لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة

اء والفتيــات المتعاقــدات كخادمــات منــازل لأن يــصبحن ضــحايا تعــرّض النــس  )أ(  
الاتجار، وتأثير نظام الكفالة الذي يقيد من قدرة خادمات المنـازل علـى تغـيير أصـحاب العمـل                   

  ويمنعهن من تقديم شكاوى، مما يزيد من تعرضهن للاعتداءات، بما في ذلك العمل القسري؛
ــشكاو      )ب(   ــدد الـ ــن عـ ــات عـ ــار إلى معلومـ ــدعاوى  الافتقـ ــات، والـ ى، والتحقيقـ

القضائية، والإدانات المتعلقة بالاتجار، وعن عدد الضحايا من النساء اللاتي استفدن مـن بـرامج               
  الدعم والتأهيل القائمة؛

 بـشأن مكافحـة الاتجـار       ٢٠١١ لسنة   ١٥ من القانون رقم     ٥حقيقة أن المادة      )ج(  
الــتي يقيمــون فيهــا إقامــة دائمــة،     بالبــشر تــسمح بعــودة ضــحايا الاتجــار بالبــشر إلى الــدول       

  تقييم مسبق لخطر العودة بحيث يراعي الاعتبارات الجنسانية؛ دون
تجريم البغاء في الدولة الطرف، وأحكام السجن لمدد تـصل إلى خمـس سـنوات          )د(  

  .والصادرة على النساء المتهمات بممارسة البغاء
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٢٦

ــق علــى نح ــ  )أ(   ــم  تطب ــانون رق ــسنة ١٥و فعــال الق ــشأن مكافحــة  ٢٠١١ ل  ب
الاتجار بالبشر عن طريق إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة في جميـع البلاغـات المتعلقـة                
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بالاتجــار بالبــشر، وتقــديم المــرتكبين إلى العدالــة عــن طريــق توقيــع أحكــام تتناســب مــع          
  جرائمهم؛ طبيعة

 تهدف إلى سرعة تحديد ضحايا الاتجار       تجمع بيانات، وتنشئ آليات مناسبة      )ب(  
ــتقلات       ــاملات المهــاجرات المع ــم، وخاصــة الع ــدعم له ــديم ال ــساعدتهم، وتق ــهم، وم وإحالت

، وارتكاب مخالفات أخـرى لقـانون الكفالـة، وانتـهاكات لقـانون الهجـرة               ”هروبهن“ بسبب
  ممارسة البغاء؛ أو

ورين أعــلاه، تقــدم مــا يلــزم مــن مــساعدة ودعــم وحمايــة للأشــخاص المــذك  )ج(  
  في ذلك عن طريق تيسير إصدار تصاريح الإقامة، عند الاقتضاء؛ بما

ــساء       )د(   ــة النـ ــاجرين، وخاصـ ــال المهـ ــع العمـ ــسبة لجميـ ــة بالنـ ــام الكفالـ تلغـــي نظـ
ــا أوصـــــى بـــــه المقـــــرر الخـــــاص المعـــــني بالاتجـــــار بالأشـــــخاص     والأطفـــــال، علـــــى نحـــــو مـــ

)A/HRC/4/23/Add.2 وتبحــث التمــاس المــساعدة التقنيــة مــن منظمــة العمــل       )٩٥، الفقــرة ،
  الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً لهذه الغاية؛

تهيـــئ ظروفـــاً مناســـبة لخادمـــات المنـــازل المهـــاجرات وضـــحايا الاتجـــار         )هـ(  
ذلــك ضــمان تعــريفهم علــى النحــو الــصحيح بحقــوقهن لتقــديم الــشكاوى، بمــا في  الآخـرين 

والتعويضات المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن؛ بما في ذلك باللغـة الـتي    
  يمكنهن فهمها؛

تــستعرض التــشريعات واللــوائح ذات الــصلة والمطبقــة لتجــريم المــرأة الــتي   )و(  
ء، بما في ذلك بـرامج التوبـة للمـرأة    تمارس الدعارة، واتخاذ نهج شامل للتصدي لمسألة البغا    

  .التي ترغب في ترك البغاء
  

  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن المواقف الأبوية والتقاليـد الثقافيـة المتغلغلـة تـشكل حـاجزاً              - ٢٧

اورها القلـق بـشكل خـاص إزاء اسـتمرار غيـاب            ويـس . أمام المشاركة السياسية للمـرأة في قطـر       
المرأة عن مجلس الشورى، والمجالس البلدية المركزية، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصـب الوزاريـة       
وفي المناصب الأخرى لصنع القرار في الحكومة، بما في ذلك في الـسلك الدبلوماسـي، وكـذلك               

  .في السلطة التشريعية وفي المهن القانونية

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/23/Add.2�
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٢٨
ة لمجلس الشورى، لـضمان     بلقتتخذ تدابير فورية، بالنظر إلى الانتخابات الم        )أ(  

   في المائة على الأقل من الأعضاء المعينين في مجلس الشورى من النساء؛٣٠أن يكون 
تعتمد وتنفذ تدابير أخـرى، بمـا في ذلـك تـدابير خاصـة مؤقتـة علـى شـكل                  )ب(  

ع معايير قياسية وجداول زمنية محددة، لزيادة عـدد النـساء في الحيـاة الـسياسية                حصص، م 
والحياة العامة، علـى جميـع المـستويات وفي جميـع المجـالات، بمـا في ذلـك في المجـالس البلديـة                       

 والتوصية  ، من الاتفاقية  ٤ من المادة    ١المركزية، والوحدات الحكومية المحلية، وفقاً للفقرة       
   المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة؛٢٥ رقم العامة للجنة

تتخذ تدابير مناسبة، بما في ذلك إصـدار قـوانين الانتخابـات ذات الـصلة،                 )ج(  
لضمان تخصيص الأحزاب السياسية تمويـل كـاف للحمـلات الانتخابيـة النـسائية، ووضـع                

ية في حالـة   عقوبات، مثل تغريم الأحزاب الـسياس بالإضافة إلىأسس بجداول زمنية محددة،  
  عدم الامتثال؛

تتخذ جميع التدابير الضرورية لإزالة جميع الحواجز أمـام مـشاركة المـرأة في         )د(  
 وزيادة عدد القاضيات، والمدعيات، والمحاميات، وضمان تعيين المرأة         ،السلك الدبلوماسي 

  في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف؛
اء في الانتخابــــات كمرشــــحات  الــــوعي بأهميــــة مــــشاركة النــــسإزكــــاء  )هـ(  

  . السياسية للمرأةةوناخبات، بغية القضاء على المواقف الأبوية التي تعرقل المشارك
  

  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية    
تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود منظمات نشطة ومستقلة لحقوق المـرأة في الدولـة                 - ٢٩

ات الـتي قـدمها وفـد الدولـة الطـرف عـن عـدم وجـود أي                  وبينما تحيط علمـاً بالمعلوم ـ    . الطرف
عقبــات قانونيــة بالنــسبة لإنــشاء جمعيــات نــسائية، فــإن اللجنــة يــساورها القلــق لأن إجــراء          
التــسجيل في إطــار القــانون الحــالي مرهــق، ويخــضع لموافقــة مجلــس الــوزراء، ولأنــه يحظــر علــى    

  .مور السياسية بالأالجمعيات، بما فيها الجمعيات النسائية، الاشتغال
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٣٠

ــشريعية،    محــددةتتخــذ خطــوات    )أ(   ــق التعــديلات الت ــا في ذلــك عــن طري ، بم
لضمان بيئة مواتية يمكن فيها للجمعيات النسائية والمنظمات غـير الحكوميـة الـتي تعمـل في            
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.  وتجمـع الأمـوال    ، بحريـة   وتعمـل  ،نـشأ بحريـة   مجالي المساواة بين الجنسين وتمكـين المـرأة أن تُ         
  تعزز مشاوراتها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛أن وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب

ــدل القـــانون رقـــم     )ب(   ــن أجـــل تمكـــين المنظمـــات    ٢٠١٤  لـــسنة١٢تعـ  مـ
الحكومية والجمعيات النسائية من المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية في الدولة  غير

  .للاتفاقية) ج (٧، تمشياً مع المادة الطرف
  

  الجنسية    
تلاحــظ اللجنــة بقلــق بــالغ التمييــز ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بالجنــسية، نظــراً لأن المــرأة      - ٣١

القطرية المتزوجة من أجنبي لا يمكنها بموجب قانون الجنسية نقل جنـسيتها القطريـة إلى أطفالهـا              
وتلاحظ أيضاً مع القلق أنـه      . وج من زوجة أجنبية   على نفس الأساس مثل الرجل القطري المتز      

. لا يحــق للمــرأة القطريــة، علــى عكــس الرجــل القطــري، نقــل جنــسيتها إلى زوجهــا الأجــنبي    
وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء الخطـر مـن أن يـصبح أطفـال المـرأة القطريـة                       

  .المتزوجة من أجنبي أطفالاً عديمي الجنسية
لجنة الدولـة الطـرف علـى أن تعـدل قـانون الجنـسية ليمتثـل امتثـالاً كـاملاً                    تحث ال   - ٣٢

 من الاتفاقية، وأن تمكِّن المرأة القطرية مـن نقـل جنـسيتها إلى      ٩ من المادة    ٢ و   ١للفقرتين  
وتهيـب بالدولـة الطـرف      . أطفالها وزوجها الأجنبي على نفس الأساس مثل الرجل القطري        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في        ). ٢ (٩أن تسحب تحفظها على المادة      
، والاتفاقيـة  ١٩٥٤الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشـخاص عـديمي الجنـسية لعـام            

  .١٩٦١بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 
  

  التعليم    
التـدريب  بينما تـثني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لاعتمـاد اسـتراتيجية قطـاع التعلـيم و                     - ٣٣

، فإنه يساورها القلق إزاء الاختيارات التقليدية للمرأة للتخصـصات ومجـالات            ٢٠١٦-٢٠١١
الدراســـة، وانخفـــاض عـــدد الطالبـــات الملتحقـــات بالـــدورات المهنيـــة، وكـــذلك التخصـــصات 

  .والتقنية العلمية
توصــي اللجنــة بــأن تعــزز الدولــة الطــرف جهودهــا لتنويــع الاختيــارات التعليميــة     - ٣٤
ــات والأولاد والم ــة للبن ــة الطــرف في تقريرهــا     . هني ــوفر الدول ــأن ت ــضاً ب ــة أي وتوصــي اللجن

 بيانات مستكملة، ومصنفة حسب نـوع الجـنس عـن الاختيـارات التعليميـة       المقبلالدوري  
  .للنساء والفتيات
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  العمالة    
 تهـدف إلى تـشجيع مـشاركة        ٢٠٣٠تلاحظ اللجنة أن وثيقة رؤية قطـر الوطنيـة لعـام              - ٣٥
غـير أنهـا تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد            . رأة القطرية في العمل في جميـع القطاعـات        الم

المرأة في سوق العمل، والوصم الاجتماعي الذي يرتبط بعمل المـرأة، والمعـايير الاجتماعيـة الـتي                 
لجنــة وتــشعر ال. لهــا” مقبولــة“تقيــد الاختيــارات المهنيــة للمــرأة في المجــالات الــتي تتــيح أدواراً  

بالقلق كذلك إزاء اللوائح والممارسات التمييزية بحكم الواقع، والتي تتطلب من المـرأة القطريـة               
وتعـرب عـن قلقهـا أيـضاً إزاء     . تقديم خطاب موافقة من الوصي الـذكر علـى التحاقهـا بالعمـل        

صاً في  ، وتمثيـل المـرأة تمثـيلاً ناق ـ       ) قـي المائـة    ٥٠-٢٥(الفجوة المستمرة في الأجور بـين الجنـسين         
الوظائف القيادية، بما في ذلك في القطاع الخاص، وعدم وجـود أحكـام محـددة في قـانون إدارة                   

  .الموارد البشرية وقانون الإجراءات الجنائية تجرم التمييز ضد المرأة في العمل
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، عن               - ٣٦

نين واللوائح التمييزية، والممارسات بحكم الواقع التي تطلب رضا الوصي   طريق إلغاء القوا  
  :وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن. الذكر أو موافقته على التحاق المرأة بالعمل

تعتمد تدابير فعالة للقضاء على التمييز المهـني الأفقـي والرأسـي، وتـضييق                )أ(  
بـدأ المـساواة في الأجـور، وتكـافؤ الفـرص           وإغلاق فجوة الأجـور بـين الجنـسين، وتطبيـق م          

  العمل؛ في
ــانون العمــل     )ب(   ــديل ق ــشرية   ) ٢٠٠٤(تنظــر في تع ــوارد الب ــانون إدارة الم وق

لإدخــال مبــدأ حظــر التمييــز الــذي يــشمل كافــة جوانــب العمــل، بمــا في ذلــك الممارســات  
  .التمييزية في التعيين

  
  العاملات المهاجرات    

ــة عــن قلقهــا    - ٣٧ ــة     تعــرب اللجن ــتي تتحــدث عــن الأشــكال المختلف ــارير ال ــالغ إزاء التق  الب
للاستغلال والاعتداء على العاملات المهاجرات، بما في ذلـك العمـل القـسري، والعنـف البـدني                 
ــع الأجــور، وســاعات العمــل المفرطــة،        ــة، وعــدم دف ــسانية أو المهين ــة اللاإن ــسي، والمعامل والجن

 علـى حريـة التنقـل والاتـصال، وخاصـة في ظـل              ومصادرة جوازات الـسفر، والقيـود المفروضـة       
  :وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا للأسباب التالية. نظام الكفيل

ــاً مــا يــواجهن      )أ(   لأن خادمــات المنــازل لا تــشملهن حمايــة قــانون العمــل، وغالب
حواجز متعددة عند تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل، وللحصول على تعـويض في حـالات               

  هرباً من أصحاب العمل المتعسفين؛” الفرار“واجهن تهماً جنائية مثل الاعتداء، وأنهن ي
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ــق بخادمــات        )ب(   ــانون المتعل ــد اســتعراض واســتكمال مــشروع الق ــتم بع ــه لم ي لأن
  المنازل، ولم يتم وضع أي إطار زمني لاعتماد ذلك القانون؛

 لم تقدم الدولـة الطـرف معلومـات كافيـة عـن حالـة العـاملات المهـاجرات في                    )ج(  
قطر، ولا سيما توافر خـدمات الـدعم وبـرامج لحمايتـهن مـن العنـف والاعتـداء، والاسـتغلال؛             
وعــن عــدد الــشكاوى المتعلقــة بــالعنف، بمــا في ذلــك العنــف الجنــسي، الــتي قدمتــها العــاملات   
المهاجرات أثناء الفترة التي يشملها التقرير، وعن عدد التحقيقات والمحاكمـات والأحكـام الـتي               

  .المرتكبينصدرت على 
 المتعلقـة بالعـاملات المهـاجرات، فإنهـا         ٢٦بينما تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         - ٣٨

  :تطالب الدولة الطرف بأن
 ٢٠٠٤، وتعـدل قـانون العمـل لـسنة          المنـازل  خادماتتعتمد قانوناً بشأن      )أ(  

  ؛ الأخرى إلى جانب فئات العمالالمنازل خادماتلضمان أن يكفل حماية 
تتخذ خطوات فوريـة لإلغـاء نظـام الكفالـة، وإلغـاء الأحكـام الـتي تفـرض                    )ب(  

 الفـرار، وتلـتمس مـساعدة تقنيـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة عنـد                   في حالة عقوبات جنائية   
  الضرورة؛
تجري عمليات تفتيش في أماكن العمل حيثمـا يـشكو العمـال المهـاجرون،                )ج(  

ــيهم   ــاتبمــن ف ــازل خادم ــهاكات، المن ــع    ، مــن الانت ــصورة منتظمــة في جمي ــاً ب  وتجــري تحقيق
 المهــاجرات، وتقاضــي  المنــازل خادمــاتدعــاءات الاســتغلال والاعتــداء والعنــف ضــد     ا

  ع عليهم العقاب المناسب؛ وتوقّ،هم المتعسفين أو المستغلينءأصحاب العمل ووكلا
 من قـانون تنظـيم دخـول وخـروج          ٩ترصد امتثال صاحب العمل للمادة        )د(  

ــدين وإق ــسفر للعمــال      الواف ــل بإعــادة جــوازات ال ــتي تطالــب الكفي ــهم، وال ــهم وكفالت امت
   ومعاقبة أصحاب العمل الذين يخالفون هذا الحكم؛،المهاجرين
تضمن حصول العاملات المهاجرات على المعونـة القانونيـة وآليـات تقـديم               )هـ(  

فــرص الــشكاوى، وتــوفر للعــاملات المهــاجرات مــدعيات التعــرض للاعتــداء والاســتغلال 
  الوصول الفوري إلى الملاجئ وخدمات التأهيل؛

ــيين،  علــى تــصديق التنظــر في   )و(   ــة العمــال المترل  )١٨٩رقــم  (٢٠١١اتفاقي
  ؛العمل الدولية لمنظمة
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 المهـاجرات عـن     المنـازل  خادمـات تعمل على زيادة الوعي بين العـاملات و         )ز(  
  حقوقهن بموجب الاتفاقية؛

  . المهاجراتالمنازلة عاملات تقدم معلومات مفصلة عن حال  )ح(  
  

  الصحة    
ــة         - ٣٩ ــصحة الوطنيــ ــتراتيجية الــ ــرف لاســ ــة الطــ ــاد الدولــ ــاً باعتمــ ــة علمــ ــيط اللجنــ  تحــ

  :غير أنها تشعر بالقلق للأسباب التالية. ٢٠١٦-٢٠١١
لأن قانون الإجراءات الجنائية يحظـر الإجهـاض حـتى في حـالات الاغتـصاب،                 )أ(  

ة الــتي تُغتــصب بواســطة صــاحب عملــها تُعاقــب في حالــة  ويعاقــب عليــه بالــسجن، ولأن المــرأ 
  الحمل عند لجوئها إلى الإجهاض العمدي؛

لأن النساء الحوامل والعاملات المهاجرات يخضعن لاختبـارات إلزاميـة خاصـة              )ب(  
الإيدز، ولأنه يتم ترحيل العـاملات المهـاجرات إذا كانـت نتيجـة        /بفيروس نقص المناعة البشرية   

  ؛يةالاختبار إيجاب
لأن العــاملات المهــاجرات والنــساء البــدويات يــواجهن صــعوبات بالغــة في         )ج(  

ــة،         ــسية والإنجابي ــصحة الجن ــة الخاصــة بال ــك الرعاي ــا في ذل ــصحية، بم ــة ال ــى الرعاي الحــصول عل
وخدمات التوليد في الحالات الطارئة، ولأنهن يجهلـن في الغالـب كيفيـة الحـصول علـى الرعايـة                   

  .والخدمات الصحية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  - ٤٠

ــة       تُلا  )أ(   ــع التوصــية العام ــشياً م ــصاب، تم جــرم الإجهــاض في حــالات الاغت
   المتعلقة بالمرأة والصحة؛٢٤ رقم

ــار الإلزامــي لفــيروس نقــص المناعــة البــشرية  تعــدل  )ب(   الإيــدز / سياســة الاختب
 ،جبــاري للفــيروس بالنــسبة للنــساء الحوامــل والعــاملات المهــاجرات لحظــر أي اختبــار إ      

  ختبار إيجابية؛نتيجة الان عندما تكووترحيل العاملات المهاجرات 
تخـــذ تـــدابير مناســـبة لـــضمان حـــصول العـــاملات المهـــاجرات والنـــساء  ت  )ج(  

 ،البدويات على الرعاية الطبية المجانية في حالة الطوارئ، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية
  .ابوخدمات الإجهاض في حالات الاغتص
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  الزواج والعلاقات الأسرية    
تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المرأة لا تزال محرومـة مـن المـساواة في الحقـوق مـع الرجـل                       - ٤١

وبينما تحيط اللجنة بالمعلومات التي قـدمها وفـد الدولـة الطـرف      . فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية   
فإنهــا تــشعر بــالقلق إزاء عــدد ، )٢٠٠٦ لــسنة ٢٢رقــم (بأنــه يجــري اســتعراض قــانون الأســرة 

  :الأحكام التمييزية في القانون، وخاصة فيما يتعلق بما يلي
 ســنة لــلأولاد، مــع ١٨ ســنة للفتيــات و ١٦الحــد الأدنى لــسن الــزواج، وهــو   )أ(  

  استثناءات قانونية تسمح بزواج الفتيات دون سن السادسة عشرة؛
أو المحـدودة للمـرأة فيمـا       /ة و السماح بتعدد الزوجـات والحقـوق غـير المتـساوي           )ب(  

يتعلق بالطلاق، والإرث، والوصاية، والحضانة القانونية للأطفال؛ وفقدان حـضانة الأطفـال في             
  حالة الزواج الثاني للمطلقة؛

  وشرط الحصول على إذن الوصي الذكر لعقد زواج المرأة؛  )ج(  
ــة الو       )د(   ــى موافق ــشرين عل ــسة والع ــرأة دون ســن الخام صــي وشــرط حــصول الم

  .الذكر على سفرها إلى الخارج، وهو ما يفرض قيوداً تمييزية على حريتها في التنقل
 ١٦، المتعلقـة بالمـادة   ٢٩، والتوصية رقم ٢١تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم       - ٤٢

  :من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن
 دون  ٢٠٠٦ة   لـسن  ٢٢تنتهي مـن عمليـة اسـتعراض قـانون الأسـرة رقـم                )أ(  

مزيد من الإبطاء، وإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأسرة، وضمان حمايتـه للمـساواة في             
الحقوق بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك    

   وحضانة الأطفال؛،فيما يتعلق بحريتها في عقد الزواج، والإرث، والطلاق
ــة مماثلــة وفَّقــت     تحــ  )ب(   ذو حــذو بلــدان أخــرى ذات خلفيــات دينيــة ونظــم قانوني

ــاً والــتي صــدقتها، وخاصــة فيمــا يتعلــق      تــشريعاتها الوطنيــة مــع الــصكوك الدوليــة الملزمــة قانون
بالمـــساواة في الحقـــوق بـــين المـــرأة والرجـــل في أمـــور الـــزواج، والطـــلاق، وحـــضانة الأطفـــال،  

  والإرث؛
الصلة لإلغاء تعـدد الزوجـات، ورفـع الحـد الأدنى           تعدل التشريعات ذات      )ج(  

   سنة، أسوة بسن زواج الأولاد؛١٨لسن زواج الفتيات إلى 
تنظم حملات توعية موجهة للمرأة لتعريفها بحقوقها فيما يتعلـق بالعلاقـات              )د(  

  الأسرية والزواج؛
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  ) ٤(و ) ١ (١٥تعيــــــد تقيــــــيم إعلاناتهــــــا وتحفظاتهــــــا علــــــى المــــــادتين   )هـ(  
  .من الاتفاقية لسحبها) و(و ) ج(و ) أ) (١ (١٦و 
  

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة     
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول            - ٤٣

  . اللجنة من الاتفاقية دون إبطاء فيما يتعلق بمدة اجتماع٢٠ من المادة ١تعديل الفقرة 
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بـيجين في جهودهـا                - ٤٤

  .لتنفيذ أحكام الاتفاقية
  

  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للاتفاقية وإطار التنمية لما بعد عام     
ة في جميـع الجهـود      تدعو اللجنـة إلى إدمـاج منظـور جنـساني وفقـاً لأحكـام الاتفاقي ـ                - ٤٥

  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 
  

  النشر    
تُــذكِّر اللجنــة الدولــة الطــرف بالتزامهــا بتنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة بــصورة منهجيــة     - ٤٦

لاحظـات الختاميـة    وتحث الدولة الطرف على إعطـاء أولويـة الاهتمـام لتنفيـذ الم            . ومستمرة
ولهــذا تطلــب . والتوصــيات الحاليــة في الفتــرة مــا بــين الآن وتقــديم التقريــر الــدوري المقبــل

اللجنــة ســرعة نــشر الملاحظــات الختاميــة باللغــة الرسميــة للدولــة الطــرف علــى مؤســسات   
، وخاصـــة )الوطنيـــة، والإقليميـــة، والمحليـــة(الدولـــة ذات الـــصلة علـــى كافـــة المـــستويات 

. والوزارات، ومجلس الشورى، والسلطة القضائية حتى يتـسنى تنفيـذها الكامـل           الحكومة،  
وتشجع الدولة الطرف علـى التعـاون مـع جميـع أصـحاب المـصلحة المعنـيين، مثـل جمعيـات                     
ــسائية،       ــسان، والمنظمــات الن ــات العمــال، ومنظمــات حقــوق الإن أصــحاب العمــل، ونقاب

وتوصــي كــذلك بنــشر ملاحظاتهــا  . موالجامعــات، والمؤســسات البحثيــة، ووســائل الإعــلا 
وبالإضـافة إلى   . الختامية بشكل مناسب على مستوى المجتمع المحلـي لتمكينـه مـن المـشاركة             

ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال                
كــذلك التمييــز ضــد المــرأة، وبروتوكولهــا الاختيــاري، والاجتــهاد القــضائي ذي الــصلة، و 

  .التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة
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  المساعدة التقنية    
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة الدولية، والاستفادة من              - ٤٧

ــذ التوصــيات أعــلاه،        ــامج شــامل يهــدف إلى تنفي ــذ برن ــداد وتنفي ــة في أع ــساعدة التقني الم
إلى ذلك، تهيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تعمـل مـع       وبالإضافة  . وكذلك الاتفاقية ككل  

  .الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة التـسعة الرئيـسية           - ٤٨

سان والحريـات الأساسـية في       مـن شـأنه أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقـوق الإن ـ              )١(لحقوق الإنسان 
ــاة  لــذلك، فــإن اللجنــة تــشجع الدولــة الطــرف علــى التــصديق علــى    . جميــع جوانــب الحي

المعاهدات الـتي ليـست هـي طرفـاً فيهـا بعـد، وهـي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                      
 والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقيـة           
الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة                   

  .جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات تحريريـة عـن                 - ٤٩

  . أعلاه٣٨ و ٢٨ردة في الفقرتين الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الوا
  

  إعداد التقرير المقبل    
ــباط      - ٥٠ ــاني في شـ ــدوري الثـ ــا الـ ــديم تقريرهـ ــرف إلى تقـ ــة الطـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ / تـ

  .٢٠١٨ فبراير
ــع      - ٥١ ــة الطــرف أن تتب ــة إلى الدول ــديم   وتطلــب اللجن ــسقة لتق ــة المن ــادئ التوجيهي المب

 لتقـديم لإنسان، بما في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة    التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق ا  
  .Corr.1)  وHRI/MC/2006/3 (بعينهاوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة 

_________________ 

لحقوق المدنيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــا    )١(  
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال            
التمييز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                           

ة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛              المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقي     أو
  .والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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	13 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 34 و 35 من دستور قطر تنصان على أنه ينبغي ألا يكون هناك أي تمييز على أساس الجنس، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة. غير أن اللجنة يساورها القلق لعدم وجود تعريف للتمييز وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وحظر صريح للتمييز ضد المرأة.
	14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج تعريفاً للتمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على حد سواء، تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تحظر التمييز ضد المرأة في دستورها أو أي تشريعات وطنية أخرى مناسبة.
	القوانين التمييزية

	15 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لاستعراض وإلغاء أو تعديل التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون الأسرة، فإنها تلاحظ مع القلق كثيراً من الأحكام التمييزية في القوانين، مثل الحد الأدنى لزواج الفتيات في قانون الأسرة، وعدم السماح للمرأة بنقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها بموجب قانون الجنسية، وقانون إدارة الموارد البشرية، وقانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعارض مع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
	16 - تطالب اللجنة الدولة الطرف باستعراض قوانينها وتشريعاتها بصورة منتظمة، واضعة في الاعتبار ممارسة بلدان أخرى في المنطقة فعلت ذلك بنجاح، وبتعديل أو إلغاء التشريعات التمييزية دون إبطاء، وضمن إطار زمني واضح، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانون الأسرة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الجنسية بهدف الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.
	الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

	17 - تحيط اللجنة علماً بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مسؤول عن النهوض بالمرأة وصياغة سياسات عن المرأة وشؤون الأسرة. غير أنه يساورها القلق بسبب محدودية ولايته، وسلطته، وقدرته لضمان وضع تشريعات وسياسات للمساواة بين الجنسين بصورة صحيحة، وتنفيذها بصورة كاملة في عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود وحدة حكومية مركزية لتنسيق الجهاز الوطني المعني بتمكين المرأة.
	18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تنشئ وحدة حكومية مركزية بتفويض قوي وموارد بشرية ومالية مناسبة لتنسيق الجهاز الوطني المعني بتمكين المرأة، بغية ضمان التنفيذ المنهجي لأحكام الاتفاقية في الدولة الطرف؛
	(ب) تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن ولاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وموارده البشرية والمالية، وتأثير أنشطته على المساواة بين الجنسين.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	19 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك نظام للحصص، بهدف التعجيل في الواقع بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، وعدم فهم طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة من جانب الدولة الطرف.
	20 - بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، فإنها تلاحظ أن هذه التدابير ضرورية للتعجيل بالمساواة في الواقع بين المرأة والرجل في كافة مجالات الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:
	(أ) تعتمد وتنفذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك أهداف محددة زمنياً، أو حصص، أو معاملة تفضيلية، موجهة نحو تحقيق المساواة في الواقع أو المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في المجالات التي تُمثَّل فيها المرأة تمثيلاً ناقصاً أو تُحرم منها، بما في ذلك في الحياة السياسية، وأجهزة صنع القرار، والقطاع الخاص؛
	(ب) تدرج استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في استراتيجيتها الوطنية للتنمية (2011-2016)، وأحكامها التشريعية، وفي المجالين العام والخاص على حد سواء؛
	(ج) تُزكي وعي صانعي القرار، والمنظمات النسائية، وعامة الجمهور فيما يتعلق بالطبيعة غير التمييزية للتدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4، وفعاليتها في إحراز تقدم نحو المساواة في الواقع أو المساواة الموضوعية للمرأة.
	الصور النمطية والممارسات التمييزية

	21 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصور النمطية التقليدية المتغلغلة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والتي تفرط في التأكيد على دور المرأة كمقدِمة للرعاية. وتلاحظ أيضاً مع القلق انتشار التحيزات والمواقف النمطية السلبية تجاه خادمات المنازل المهاجرات، وأشكال التمييز المتعددة التي يواجهنها على أساس جنسيتهن ولأسباب أخرى. وبينما تلاحظ اللجنة أن الخطة الاستراتيجية العامة للأسرة 2006-2011 تضمَّنت أهدافاً تُعنى بتغيير الصور النمطية، فإنه يساورها القلق لأن برامج، من قبيل مشروع مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، قد تعزز في الواقع الصور النمطية التمييزية المتعلقة بدور المرأة ومسؤولياتها.
	22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تعزز تدابير إزكاء الوعي والدراسات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين بصورة فعالة، والتغلب على المواقف الأبوية والصور النمطية التمييزية المترسخة، والمتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وأن تطلع اللجنة على نتائج تلك التدابير في التقرير الدوري المقبل؛
	(ب) تتخذ تدابير خاصة، بما في ذلك إزكاء الوعي، وحملات تثقيفية لمواجهة المواقف النمطية تجاه خادمات المنازل المهاجرات؛
	(ج) تستعرض برامج، مثل مشروع مساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين أدوارها الأسرية وواجباتها المهنية، لتفادي نقل الصور النمطية عن أدوار النساء والرجال؛
	(د) تتخذ تدابير ممنهجة لإشراك وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في محاربة المواقف النمطية والمجتمعية السلبية؛
	(هـ) تطلع اللجنة على نتائج التدابير المتخذة في هذا المجال والمتعلقة بالنساء والفتيات، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات.
	العنف ضد المرأة

	23 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المختلفة التي استهلتها الدولة الطرف، بما في ذلك المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، واعتماد استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011-2016، والتي تسعى إلى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف المنزلي. غير أن اللجنة تلاحظ مع بالغ القلق زيادة انتشار العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق من وجود ثغرات في التشريع الخاص بالعنف ضد المرأة، وخاصة عدم وجود قانون خاص لتجريم العنف المنزلي واغتصاب الزوجة بواسطة زوجها؛ والحواجز أمام وصول خادمات المنازل من ضحايا العنف إلى العدالة؛ والافتقار إلى الوعي والتدريب بين القضاة، والمدعين، وضباط الشرطة، والأخصائيين الصحيين فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؛ وعدم وجود نظام لجمع بيانات عن حالات العنف ضد المرأة، وكذلك عن معدلات الدعاوى وأحكام الإدانة، وعن عدد دور الإيواء، وسعتها، وتمويلها، وخدمات المشورة والتأهيل. كذلك فإن اللجنة يساورها القلق من قلة البلاغات عن العنف المنزلي والجنسي، نظراً لأن كثيراً من النساء يخشين فقدان رعاية أطفالهن، أو أن النساء، وخاصة خادمات المنازل المهاجرات، يواجهن خطر الاتهام والإدانة على أساس “علاقات غير مشروعة”، والتعرّض للسجن.
	24 - بينما تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على أن:
	(أ) تنشئ نظاماً شاملاً للحماية من العنف المنزلي على النحو المتوخى في استراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2011-2016، وتتبنّي تشريعاً محدداً يجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي واغتصاب الزوجة بواسطة زوجها دون استثناءات وضمن إطار زمني واضح؛
	(ب) تتخذ تدابير فعالة على سبيل الأولوية لضمان محاسبة مرتكبي العنف، وتمتثل لالتزامها بمراعاة العناية الواجبة لمنع حالات العنف ضد النساء، بمن فيهن خادمات المنازل المهاجرات، والتحقيق في هذه الحالات، ومقاضاتها، ومعاقبة مرتكبيها؛
	(ج) تضمن حصول ضحايا العنف من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، على الإنصاف والتعويض المناسبين، بما في ذلك الجبر ووسائل التأهيل الكامل قدر المستطاع؛
	(د) تكفل التدريب الإلزامي للقضاة، والمدعين، ورجال الشرطة على الطبيعية الإجرامية للعنف ضد المرأة، وعلى الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية لتحديد ضحايا العنف المنزلي من النساء، بمن فيهم خادمات المنازل، ومساعدتهن؛
	(هـ) تعدل قانون العقوبات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالرضا المتبادل خارج إطار الزواج؛
	(و) تجمع بيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، ومصنفة حسب العمر، والعلاقة بين الضحية والمرتكب.
	الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

	25 - بينما ترحب اللجنة بالجهود المختلفة التي تبذلها الدولة الطرف، وخاصة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمبادرة العربية لبناء قدرات وطنية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء انتشار نطاق الاتجار بالنساء والفتيات للدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة. وتعرب اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء:
	(أ) تعرّض النساء والفتيات المتعاقدات كخادمات منازل لأن يصبحن ضحايا الاتجار، وتأثير نظام الكفالة الذي يقيد من قدرة خادمات المنازل على تغيير أصحاب العمل ويمنعهن من تقديم شكاوى، مما يزيد من تعرضهن للاعتداءات، بما في ذلك العمل القسري؛
	(ب) الافتقار إلى معلومات عن عدد الشكاوى، والتحقيقات، والدعاوى القضائية، والإدانات المتعلقة بالاتجار، وعن عدد الضحايا من النساء اللاتي استفدن من برامج الدعم والتأهيل القائمة؛
	(ج) حقيقة أن المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تسمح بعودة ضحايا الاتجار بالبشر إلى الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة، دون تقييم مسبق لخطر العودة بحيث يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(د) تجريم البغاء في الدولة الطرف، وأحكام السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات والصادرة على النساء المتهمات بممارسة البغاء.
	26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تطبق على نحو فعال القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة في جميع البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وتقديم المرتكبين إلى العدالة عن طريق توقيع أحكام تتناسب مع طبيعة جرائمهم؛
	(ب) تجمع بيانات، وتنشئ آليات مناسبة تهدف إلى سرعة تحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم، ومساعدتهم، وتقديم الدعم لهم، وخاصة العاملات المهاجرات المعتقلات بسبب “هروبهن”، وارتكاب مخالفات أخرى لقانون الكفالة، وانتهاكات لقانون الهجرة أو ممارسة البغاء؛
	(ج) تقدم ما يلزم من مساعدة ودعم وحماية للأشخاص المذكورين أعلاه، بما في ذلك عن طريق تيسير إصدار تصاريح الإقامة، عند الاقتضاء؛
	(د) تلغي نظام الكفالة بالنسبة لجميع العمال المهاجرين، وخاصة النساء والأطفال، على نحو ما أوصى به المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص (A/HRC/4/23/Add.2، الفقرة 95)، وتبحث التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً لهذه الغاية؛
	(هـ) تهيئ ظروفاً مناسبة لخادمات المنازل المهاجرات وضحايا الاتجار الآخرين لتقديم الشكاوى، بما في ذلك ضمان تعريفهم على النحو الصحيح بحقوقهن والتعويضات المتاحة لهن لتقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهن؛ بما في ذلك باللغة التي يمكنهن فهمها؛
	(و) تستعرض التشريعات واللوائح ذات الصلة والمطبقة لتجريم المرأة التي تمارس الدعارة، واتخاذ نهج شامل للتصدي لمسألة البغاء، بما في ذلك برامج التوبة للمرأة التي ترغب في ترك البغاء.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

	27 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن المواقف الأبوية والتقاليد الثقافية المتغلغلة تشكل حاجزاً أمام المشاركة السياسية للمرأة في قطر. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء استمرار غياب المرأة عن مجلس الشورى، والمجالس البلدية المركزية، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الوزارية وفي المناصب الأخرى لصنع القرار في الحكومة، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي، وكذلك في السلطة التشريعية وفي المهن القانونية.
	28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تتخذ تدابير فورية، بالنظر إلى الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى، لضمان أن يكون 30 في المائة على الأقل من الأعضاء المعينين في مجلس الشورى من النساء؛
	(ب) تعتمد وتنفذ تدابير أخرى، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة على شكل حصص، مع معايير قياسية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما في ذلك في المجالس البلدية المركزية، والوحدات الحكومية المحلية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة؛
	(ج) تتخذ تدابير مناسبة، بما في ذلك إصدار قوانين الانتخابات ذات الصلة، لضمان تخصيص الأحزاب السياسية تمويل كاف للحملات الانتخابية النسائية، ووضع أسس بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى عقوبات، مثل تغريم الأحزاب السياسية في حالة عدم الامتثال؛
	(د) تتخذ جميع التدابير الضرورية لإزالة جميع الحواجز أمام مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، وزيادة عدد القاضيات، والمدعيات، والمحاميات، وضمان تعيين المرأة في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف؛
	(هـ) إزكاء الوعي بأهمية مشاركة النساء في الانتخابات كمرشحات وناخبات، بغية القضاء على المواقف الأبوية التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة.
	المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

	29 - تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود منظمات نشطة ومستقلة لحقوق المرأة في الدولة الطرف. وبينما تحيط علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عن عدم وجود أي عقبات قانونية بالنسبة لإنشاء جمعيات نسائية، فإن اللجنة يساورها القلق لأن إجراء التسجيل في إطار القانون الحالي مرهق، ويخضع لموافقة مجلس الوزراء، ولأنه يحظر على الجمعيات، بما فيها الجمعيات النسائية، الاشتغال بالأمور السياسية.
	30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تتخذ خطوات محددة، بما في ذلك عن طريق التعديلات التشريعية، لضمان بيئة مواتية يمكن فيها للجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أن تُنشأ بحرية، وتعمل بحرية، وتجمع الأموال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز مشاوراتها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛
	(ب) تعدل القانون رقم 12 لسنة 2014 من أجل تمكين المنظمات غير الحكومية والجمعيات النسائية من المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية في الدولة الطرف، تمشياً مع المادة 7 (ج) للاتفاقية.
	الجنسية

	31 - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية، نظراً لأن المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي لا يمكنها بموجب قانون الجنسية نقل جنسيتها القطرية إلى أطفالها على نفس الأساس مثل الرجل القطري المتزوج من زوجة أجنبية. وتلاحظ أيضاً مع القلق أنه لا يحق للمرأة القطرية، على عكس الرجل القطري، نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطر من أن يصبح أطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي أطفالاً عديمي الجنسية.
	32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل قانون الجنسية ليمتثل امتثالاً كاملاً للفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من الاتفاقية، وأن تمكِّن المرأة القطرية من نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي على نفس الأساس مثل الرجل القطري. وتهيب بالدولة الطرف أن تسحب تحفظها على المادة 9 (2). وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.
	التعليم

	33 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد استراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016، فإنه يساورها القلق إزاء الاختيارات التقليدية للمرأة للتخصصات ومجالات الدراسة، وانخفاض عدد الطالبات الملتحقات بالدورات المهنية، وكذلك التخصصات العلمية والتقنية.
	34 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لتنويع الاختيارات التعليمية والمهنية للبنات والأولاد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات مستكملة، ومصنفة حسب نوع الجنس عن الاختيارات التعليمية للنساء والفتيات.
	العمالة

	35 - تلاحظ اللجنة أن وثيقة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 تهدف إلى تشجيع مشاركة المرأة القطرية في العمل في جميع القطاعات. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في سوق العمل، والوصم الاجتماعي الذي يرتبط بعمل المرأة، والمعايير الاجتماعية التي تقيد الاختيارات المهنية للمرأة في المجالات التي تتيح أدواراً “مقبولة” لها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء اللوائح والممارسات التمييزية بحكم الواقع، والتي تتطلب من المرأة القطرية تقديم خطاب موافقة من الوصي الذكر على التحاقها بالعمل. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين (25-50 قي المائة)، وتمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في الوظائف القيادية، بما في ذلك في القطاع الخاص، وعدم وجود أحكام محددة في قانون إدارة الموارد البشرية وقانون الإجراءات الجنائية تجرم التمييز ضد المرأة في العمل.
	36 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضمن تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، عن طريق إلغاء القوانين واللوائح التمييزية، والممارسات بحكم الواقع التي تطلب رضا الوصي الذكر أو موافقته على التحاق المرأة بالعمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن:
	(أ) تعتمد تدابير فعالة للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، وتضييق وإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور، وتكافؤ الفرص في العمل؛
	(ب) تنظر في تعديل قانون العمل (2004) وقانون إدارة الموارد البشرية لإدخال مبدأ حظر التمييز الذي يشمل كافة جوانب العمل، بما في ذلك الممارسات التمييزية في التعيين.
	العاملات المهاجرات

	37 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الأشكال المختلفة للاستغلال والاعتداء على العاملات المهاجرات، بما في ذلك العمل القسري، والعنف البدني والجنسي، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وعدم دفع الأجور، وساعات العمل المفرطة، ومصادرة جوازات السفر، والقيود المفروضة على حرية التنقل والاتصال، وخاصة في ظل نظام الكفيل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا للأسباب التالية:
	(أ) لأن خادمات المنازل لا تشملهن حماية قانون العمل، وغالباً ما يواجهن حواجز متعددة عند تقديم شكاوى ضد أصحاب العمل، وللحصول على تعويض في حالات الاعتداء، وأنهن يواجهن تهماً جنائية مثل “الفرار” هرباً من أصحاب العمل المتعسفين؛
	(ب) لأنه لم يتم بعد استعراض واستكمال مشروع القانون المتعلق بخادمات المنازل، ولم يتم وضع أي إطار زمني لاعتماد ذلك القانون؛
	(ج) لم تقدم الدولة الطرف معلومات كافية عن حالة العاملات المهاجرات في قطر، ولا سيما توافر خدمات الدعم وبرامج لحمايتهن من العنف والاعتداء، والاستغلال؛ وعن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، التي قدمتها العاملات المهاجرات أثناء الفترة التي يشملها التقرير، وعن عدد التحقيقات والمحاكمات والأحكام التي صدرت على المرتكبين.
	38 - بينما تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26 المتعلقة بالعاملات المهاجرات، فإنها تطالب الدولة الطرف بأن:
	(أ) تعتمد قانوناً بشأن خادمات المنازل، وتعدل قانون العمل لسنة 2004 لضمان أن يكفل حماية خادمات المنازل إلى جانب فئات العمال الأخرى؛
	(ب) تتخذ خطوات فورية لإلغاء نظام الكفالة، وإلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات جنائية في حالة الفرار، وتلتمس مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية عند الضرورة؛
	(ج) تجري عمليات تفتيش في أماكن العمل حيثما يشكو العمال المهاجرون، بمن فيهم خادمات المنازل، من الانتهاكات، وتجري تحقيقاً بصورة منتظمة في جميع ادعاءات الاستغلال والاعتداء والعنف ضد خادمات المنازل المهاجرات، وتقاضي أصحاب العمل ووكلاءهم المتعسفين أو المستغلين، وتوقّع عليهم العقاب المناسب؛
	(د) ترصد امتثال صاحب العمل للمادة 9 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، والتي تطالب الكفيل بإعادة جوازات السفر للعمال المهاجرين، ومعاقبة أصحاب العمل الذين يخالفون هذا الحكم؛
	(هـ) تضمن حصول العاملات المهاجرات على المعونة القانونية وآليات تقديم الشكاوى، وتوفر للعاملات المهاجرات مدعيات التعرض للاعتداء والاستغلال فرص الوصول الفوري إلى الملاجئ وخدمات التأهيل؛
	(و) تنظر في التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) لمنظمة العمل الدولية؛
	(ز) تعمل على زيادة الوعي بين العاملات وخادمات المنازل المهاجرات عن حقوقهن بموجب الاتفاقية؛
	(ح) تقدم معلومات مفصلة عن حالة عاملات المنازل المهاجرات.
	الصحة

	39 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لاستراتيجية الصحة الوطنية2011-2016. غير أنها تشعر بالقلق للأسباب التالية:
	(أ) لأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر الإجهاض حتى في حالات الاغتصاب، ويعاقب عليه بالسجن، ولأن المرأة التي تُغتصب بواسطة صاحب عملها تُعاقب في حالة الحمل عند لجوئها إلى الإجهاض العمدي؛
	(ب) لأن النساء الحوامل والعاملات المهاجرات يخضعن لاختبارات إلزامية خاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولأنه يتم ترحيل العاملات المهاجرات إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية؛
	(ج) لأن العاملات المهاجرات والنساء البدويات يواجهن صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات التوليد في الحالات الطارئة، ولأنهن يجهلن في الغالب كيفية الحصول على الرعاية والخدمات الصحية.
	40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) لا تُجرم الإجهاض في حالات الاغتصاب، تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة؛
	(ب) تعدل سياسة الاختبار الإلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للنساء الحوامل والعاملات المهاجرات لحظر أي اختبار إجباري للفيروس، وترحيل العاملات المهاجرات عندما تكون نتيجة الاختبار إيجابية؛
	(ج) تتخذ تدابير مناسبة لضمان حصول العاملات المهاجرات والنساء البدويات على الرعاية الطبية المجانية في حالة الطوارئ، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية، وخدمات الإجهاض في حالات الاغتصاب.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	41 - تشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المرأة لا تزال محرومة من المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. وبينما تحيط اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأنه يجري استعراض قانون الأسرة (رقم 22 لسنة 2006)، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأحكام التمييزية في القانون، وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
	(أ) الحد الأدنى لسن الزواج، وهو 16 سنة للفتيات و 18 سنة للأولاد، مع استثناءات قانونية تسمح بزواج الفتيات دون سن السادسة عشرة؛
	(ب) السماح بتعدد الزوجات والحقوق غير المتساوية و/أو المحدودة للمرأة فيما يتعلق بالطلاق، والإرث، والوصاية، والحضانة القانونية للأطفال؛ وفقدان حضانة الأطفال في حالة الزواج الثاني للمطلقة؛
	(ج) وشرط الحصول على إذن الوصي الذكر لعقد زواج المرأة؛
	(د) وشرط حصول المرأة دون سن الخامسة والعشرين على موافقة الوصي الذكر على سفرها إلى الخارج، وهو ما يفرض قيوداً تمييزية على حريتها في التنقل.
	42 - تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 21، والتوصية رقم 29، المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تنتهي من عملية استعراض قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 دون مزيد من الإبطاء، وإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأسرة، وضمان حمايته للمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك فيما يتعلق بحريتها في عقد الزواج، والإرث، والطلاق، وحضانة الأطفال؛
	(ب) تحذو حذو بلدان أخرى ذات خلفيات دينية ونظم قانونية مماثلة وفَّقت تشريعاتها الوطنية مع الصكوك الدولية الملزمة قانوناً والتي صدقتها، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في أمور الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث؛
	(ج) تعدل التشريعات ذات الصلة لإلغاء تعدد الزوجات، ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة، أسوة بسن زواج الأولاد؛
	(د) تنظم حملات توعية موجهة للمرأة لتعريفها بحقوقها فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج؛
	(هـ) تعيد تقييم إعلاناتها وتحفظاتها على المادتين 15 (1) و (4) و 16 (1) (أ) و (ج) و (و) من الاتفاقية لسحبها.
	البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية دون إبطاء فيما يتعلق بمدة اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	44 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للاتفاقية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

	45 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني وفقاً لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفيما يتعلق بإطار التنمية لما بعد عام 2015.
	النشر

	46 - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إعطاء أولوية الاهتمام لتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الحالية في الفترة ما بين الآن وتقديم التقرير الدوري المقبل. ولهذا تطلب اللجنة سرعة نشر الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة ذات الصلة على كافة المستويات (الوطنية، والإقليمية، والمحلية)، وخاصة الحكومة، والوزارات، ومجلس الشورى، والسلطة القضائية حتى يتسنى تنفيذها الكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل جمعيات أصحاب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام. وتوصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بشكل مناسب على مستوى المجتمع المحلي لتمكينه من المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، والاجتهاد القضائي ذي الصلة، وكذلك التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
	المساعدة التقنية

	47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة الدولية، والاستفادة من المساعدة التقنية في أعداد وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات أعلاه، وكذلك الاتفاقية ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	48 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على المعاهدات التي ليست هي طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 28 و 38 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثاني في شباط/ فبراير 2018.
	51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها (HRI/MC/2006/3 و (Corr.1.

